
قراءة في حزمة اردوغان الإصلاحية
, كتوبر كتبه سعيد الحاج |  أ

فبعد  عاماً من الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي اللذين نعمت بهما تركيا في ظل حكومة
العدالــة والتنميــة، وبعــد سلســلة مــن الإصلاحــات الديمقراطيــة والقانونيــة الجزئيــة، وبعــد وصــول
ــت هــذه الحزمــة مــن ــد للبلاد، أت مســاعي الاتفــاق مــع أحــزاب المعارضــة علــى صــياغة دســتور جدي

الإصلاحات المرتقبة لتشد الأنظار إليها وبقوة.

فما الذي تحويه هذه الإصلاحات؟ وهل هي ممكنة التطبيق أم أنها مجرد دعاية انتخابية تأتي قبل
ما يقرب من  أشهر من الانتخابات البرلمانية والمحلية المتزامنة؟

مجالات الإصلاحات

بعد مقدمة طويلة شرح فيها التطورات الديمقراطية في تركيا، وشكر كل من كان له إسهام في هذه
الحزمــة الحاليــة مــن الإصلاحــات، ذكــر اردوغــان  مــادة مــن المــواد الرئيســة المتضمنــة في التعــديلات

المقترحة، يمكن تصنيفها وبحثها ضمن ثلاث مجموعات كبيرة:

* المتعلقة بالنظام الانتخابي والحياة الحزبية.

* المتعلقة بالحريات الشخصية والدينية.

* المتعلقة بالأقليات الدينية والمذهبية والعرقية.
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النظام الانتخابي

في دسـتور عـام  الـذي صـاغه العسـكر بعـد الانقلاب، والمعمـول بـه حـتى الآن، هنـاك قيـود كثـيرة
وكبيرة تعترض العمل الحزبي في تركيا، يأتي على رأسها حرمان الأحزاب

التي لا تتخطى حاجز الـ % من الأصوات في الانتخابات من دخول مجلس الأمة وتوزيع أصواتها
على الأحزاب الفائزة، والمواد التي تسمح بغلق وحظر الأحزاب السياسية.

في هـذا الصـدد، يقـدم اردوغـان ثلاث اقتراحـات لمناقشتهـا مـع أحـزاب المعارضـة، مـن بينهـا إلغـاء هـذا
الحــاجز، إضافــة إلى مــواد كثــيرة تســهل إنشــاء الأحــزاب والانضــواء تحتهــا وفتــح فــروع لهــا، وتضييــق

يادة دعم الدولة المقدم للأحزاب السياسية المختلفة. إمكانية غلقها قدر الإمكان، وز

الحريات الشخصية والدينية

على رأس الإصلاحات التي يعد حزب العدالة والتنمية الشعب التركي بها ما أسماه أردوغان “الكفاح
يــادة عقوبــات جرائــم العنصريــة نــه ز ضــد الكراهيــة والتمييز والتــدخل في الحيــاة الشخصــية”، ضم
والتمييز علــى أســاس العــرق والمذهــب والجنــس واللغــة و”أســلوب الحيــاة” .. الــخ. ويــأتي علــى رأس
هذه الإصلاحات إلغاء حظر الحجاب في المؤسسات الحكومية (باستثناء الشرطة والجيش والقضاء)،

القرار الذي يتوقع أن يكون مثار جدل وأخذ ورد بين الحكومة والمعارضة.

يــم “التــدخل” بالضغــط أو الإكــراه في حيــاة المــواطنين الشخصــية وأســلوبهم في يضــاف إلى ذلــك تجر
يــادة عــدد الساعــات والأمــاكن المســموح بهــا للتظــاهر والاعتصــام، ســتشارك في صــياغتها الحيــاة، وز

أحزاب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة.

الأقليات

التغيــيرات الــتي تحمــل الطــابع الاســتيراتيجي متعلقــة بالأقليــات المذهبيــة والعرقيــة في تركيــا، تحديــداً
ية. وبتطور ملفي الأكراد والطائفة العلوية، اللذين صبغا الحياة السياسية التركية منذ عهد الجمهور
يــأتي تتويجــاً لخطــة “السلام” لإنهــاء الإرهــاب وحــل المشكلــة الكرديــة، ومتســقاً مــع الإصلاحــات الــتي
قــامت بهــا الحكومــة خلال الســنوات الماضيــة، أعلــن رئيــس الــوزراء عــن الســماح للمــدارس الخاصــة
بــالتعليم بمختلــف اللغــات (المقصــود بهــا الكرديــة تحديــداً) واللهجــات، والســماح للأحــزاب بالدعايــة
بلغات غير التركية، وفتح الأفق لتغيير أسماء القرى (لفتح المجال أمام تسميتها بالأسماء الكردية أو

العلوية)، وصولاً إلى منع

“قـسََم الطلاب” المطبق في المدارس الابتدائية والمتوسطة التركية منذ عام ، لأنه يتضمن قول
“أنا تركي”.

السياق والدلالات

لا شـك أن مـا يقـدمه العدالـة والتنميـة نمـوذج متقـدم مـن الرؤيـة السياسـية أتـت بعـد  عامـاً مـن



الخبرة والعمل، وبعد دراسات وأبحاث أجراها، كما ذكر اردوغان، على عدد من الدساتير والتجارب
العالميــة. الملفــت للنظــر أن الحــزب الحــاكم في تركيــا يبــادر إلى إصلاحــات تفتــح البــاب علــى منافســته
وتشجع الأحزاب المعارضة والصغيرة، الأمر الذي يعكس ثقة في النفس وتقديماً للمصلحة العامة،

كما يرى يعض المراقبين.

إضافــة إلى ذلــك، واضــح للعيــان أن تــركيز الحكومــة الحاليــة منصــب علــى القضيــة الكرديــة وتحسين
ظـروف المـواطنين الأكـراد، حيـث تسـتهدفهم الكثـير مـن المـواد المتضمنـة في الرزمـة المقترحـة. كمـا يعطـي
اردوغان رسالة واضحة بزيادة جرعة الحريات في البلاد، في ظل صعوبة تعديل الدستور المعمول بها

حالياً المليء بالقيود والمعيقات على مختلف الصعد.

إمكانات التطبيق والمآلات

لا يخفى على المتابع الجيد أن حزمة الإصلاحات التي بشر بها اردوغان ليست على مستوى واحد من
إمكانية ومدة تطبيقها. فجزء منها، كما ذكر اردوغان نفسه أيضاً، سيحتاج إلى تصويت وإقرار مجلس
الأمة (مثل النظام الانتخابي)، وبعضها إلى قرار من الحكومة، وبعضها مجرد تطبيقات إجرائية تكفيها
بعض القرارت أو التعميمات من الوزارات المعنية، على تفاوت بين المدد الزمنية التي تحتاجها لتصبح

ية المفعول. سار

وبالتـالي، فليـس كـل مـا ورد مـن مـواد قابـل للتطـبيق فـوراً، بـل سـيحتاج بعضهـا، وخاصـة مـا يتعلـق
بالنظام الانتخابي، إلى موافقة غير متوقعة من أحزاب المعارضة، التي رفضت سابقاً وبشكل مستهجن
التصويت على مادة تغلق الباب للأبد أمام حظر الأحزاب السياسية. والحال كذلك، فالأمر متروك

إما لاستفتاء شعبي غير مرجح بينما الانتخابات تطل برأسها بعد

أشهر، أو لمجلس الأمة القادم الذي سينتج عنها في آذار/مارس القادم، غير مضمون العدد والنتائج.

وعليه، فإن كثيراً من مواد هذه الحزمة يمكن اعتبارها وعوداً انتخابية من حزب العدالة والتنمية
الحاكم، بينما يمكن تصنيف معظمها ضمن خطة الحزب للقضاء على الظلم والحيف اللذين لحقا
بالاكراد كأقلية عرقية، والعلويين كأقلية مذهبية، على مدى عشرات السنين، في اتساق واضح مع

“خطة السلام” ضمن مشروع “الوحدة والأخوّة” الذي تبناه العدالة والتنمية منذ سنوات.

مواد كهذه ستعتبرها أحزاب المعارضة دفعة قوية لحظوظ الحزب بالفوز في الانتخابات المقبلة والتفرد
يــد مــن واقعيــة التخمينــات باعتراضــات ولغــط ســياسي بــالحكم للمــرة الرابعــة علــى التــوالي، ممــا يز
سيرافــق هــذه الحزمــة مــن الإصلاحــات وتقــوده أحــزاب المعارضــة الرئيســة، “الشعــب الجمهــوري”

اليساري فيما يتعلق بالحجاب، و”الحركة القوية” القومي فيما يتعلق بحقوق الأكراد.
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